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الأخلاقيات والديمقراطية في السياق المصري
منتدى الشباب: الأخلاقيات والديمقراطية
9 يونيو/ حزيران 2011

القاهرة، جمهورية مصر العربية

د/ ريتشارد بيردزورث، الجامعة الأمريكية بباريس

أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى دكتور "طارق شوقي"، بصفته "المدير العام لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة" (المكتب التابع لمنظمة اليونسكو بالقاهرة) نظير الدعوة التي وُجهت إلىٌ بصفة شخصية للمشاركة في هذا المنتدى، كما أعرب عن خالص امتناني للسيدة/ "أوريو أيكيبي"، بصفتها "أخصائية برامج بمنظمة اليونسكو"، وذلك تقديراً للاقتراح الذي بادرت بطرحه بشأن توجيه الدعوة ليٌ للمشاركة في هذا المنتدى، فضلاً عن تيسير وتنسيق كافة الجوانب المرتبطة بهذه الدعوة. وفي واقع الأمر، يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى، كما يشرفني حضور فعاليات هذا الحدث، حيث آمل أن أتقاسم معكم بعض الأمور التي قد تعود عليكم بالفائدة والنفع.

مقدمة

ربما تتمثل أبرز الذكريات المرتبطة بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين – من منظور سياسي ثقافي – في ما يُطلق عليه مصطلح "صدام الحضارات" القائم بين "الغرب" و"الإسلام" (على الأقل في إطار تلك البقعة من العالم التي تمتد على مساحات شاسعة في "شمال غرب" أفريقيا ومنطقة "الشرق الأوسط"/ "أسيا الوسطى").  
يظن البعض أن هذا الصدام يفسح مجالاً ملائماً لإمعان النظر في الأحداث السياسية والثقافية التي شهدها هذا العقد ومحاولة تفسيرها من هذا المنظور، غير أن كثيرين قد أبدوا اهتماماً بشأن تلك الأحداث، حيث تم الاعتداد بها باعتبارها "تناظر لممارسات العنف"، وهو ما اتضح في العنف الذي يُمارس في إطار "الإسلام السياسي الأصولي أو الراديكالي" مقابل ممارسات العنف التي أقدمت عليها "القوات الأمريكية" في دولة "العراق"، منذ عام 2003 وحتى عام 2006، وما اقترن بتلك الممارسات من دعم استند إلى أسس ذرائعية (براغماتية)، والذي تبادر الدول التي تقع في "الشمال الغربي" من الكرة الأرضية بتوفيره لصالح الأنظمة القمعية، تحت مسمى مكافحة الإرهاب الدولي. وفي واقع الأمر، فإن حلول "الربيع العربي" خلال هذه الفترة على وجه التحديد يضع نهاية لهذه الحقبة من العلاقات الدولية.  ومن الجدير بالذكر أن حركات الاحتجاج التي تشهدها المنطقة ضد ممارسات الفساد، والمحسوبية والمحاباة، وأعمال التعذيب – والتي تطالب بالإيفاء بالحقوق الأساسية على الصعيدين السياسي والمدني، والتي تفيد ضمناً بضرورة تعزيز واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بمبادئ الكرامة، والحرية، والعدالة – تلك الحركات تعلن في واقع الأمر عن انبلاج حقبة جديدة من الحوار الحضاري على المستوى المحلي؛ وهو ما يمثل إنجازاً متميزاً أمكن تحقيقه من خلال هبوب رياح "الربيع" العربي.  ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن ليتسنى إتاحة مثل هذه الفرصة والعبور إلى حقبة جديدة – لا يشوبها عنف – بدون جيل جديد يتمتع بالقدرة على الانفصال عن الأحداث التاريخية المنقضية ذات الصلة "بالعالم العربي"، فضلاً عن الإقدام على استغلال تقنيات التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وإحداث تأثيرات غير عنيفة (وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً للنهج الذي يسلكه "تنظيم القاعدة"، على سبيل المثال).  
وفي إطار هذا السياق الذي يسعى فيه العالم بشكل عام لاستكشاف طرق وأساليب تساهم في تقليص العنف، أود أن نمعن النظر سوياً في العلاقة التي تربط بين "الأخلاقيات" والديمقراطية، بشكل عام؛ مع مراعاة الوضع القائم في السياق المصري. تحمل هذه العلاقة بين طياتها دلالات بالغة الأهمية. وتنطوي الديمقراطية – بوصفها نظام سياسي – على قدر كبير من الأخلاقيات، وذلك مقارنة بغيرها من الأنظمة السياسية، بما في ذلك على سبيل المثال: الحكم الاستبدادي أو الطغياني، والحكم الملكي، والحكم الأوليغاركي (حكم الأقلية)، والنظام الارستقراطي (حكم النبلاء أو النخبة أو الأخيار)، علماً بأن هناك ثمة عوامل تساهم في دعم استدامة النظام الديمقراطي، ومنها على سبيل المثال المطالب التي تصدر عن الشعب والتي تنادي بالحصول على الحرية، وتحقيق العدالة، وتشكيل حكومات مسئولة أمام مواطنيها.  لقد أثبتم لتوكم – مجدداً أمام العالم أجمع – ضرورة الاعتداد بعالمية أو عمومية هذه القيم – وذلك خلال لحظة تاريخية تنتاب فيها البعض مشاعر القلق تجاه مبدأ العالمية.  وفي الوقت ذاته، وبينما تواجه الديمقراطية – باعتبارها نظام سياسي - تلك الصعوبات عينها التي تعترض بشكل عام مسار أنظمة الحكم، تتعرض الديمقراطية ذاتها  لثمة معضلات أو إشكاليات محددة يتعذر تجنبها أو تلافيها، نظراً للطابع الأخلاقي الذي تتسم به، وهو ما يقتضي ترسيخ نمط محدد من الثقافات، بالإضافة  إلى إقرار توجه مدني محدد؛ يتمثل على وجه التحديد في مفهوم المواطنة، سواء على مستوى الإدراك أو الممارسة. 

ونظراً للارتباط الوثيق والمباشر بين هذه القضايا والمسائل والوضع المتعلق بكم، خاصة وأنتم بصدد إرساء دعائم الديمقراطية الخاصة بكم، أود – وعلى نحو منهجي إلى حد كبير – أن أتطرق إلى هذه القضايا، كل منها على حده، كما يلي: (1) التعريف بالمبادئ العليا أو الفوقية المرتبطة بالديمقراطية والنهج الذي يمكن توظيفه بغرض إقرار هذه المبادئ على مستوى المجتمع السياسي، (2) المعضلات أو الإشكاليات التي تترتب بطبيعة الحال نتيجة لهذه القضايا والتي تعترض مسار الديمقراطيات الفاعلة، (3) طبيعة الثقافة السياسية المرتبطة بمبادئ الديمقراطية والمواطنة والتي ينبغي إقرارها بما يكفل التجاوب مع تلك المسائل أو القضايا.  وأعتزم في وقت لاحق (القضية رقم 4) تناول ثلاثة تحديات رئيسية والتي أعتقد أنها تواجه "مصر" في إطار هذا السياق. ونظراً لعدم توافر الخبرة لدي فيما يتعلق بشئون "الشرق الأوسط"، سوف أقصر حديثي اليوم على استعراض إطار فكري عام، يتيح الفرصة أمامكم لإمعان النظر في هذه المسائل والقضايا، ومن ثم المساهمة في ترتيب الأولويات الخاصة بكم. 

1. المبادئ العليا المرتبطة بالديمقراطية وتطبيقاتها المؤسسية
تتباين وتتعدد أشكال الديمقراطية في الوقت الحاضر (بما في ذلك الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الجمهورية، والديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطية الإسلامية)، علماً بأن هذه الأشكال والصور المتباينة تنطوي على دلالة هامة، خاصة في إطار علاقات التوتر المرتبط بالنظام الديمقراطي في حد ذاته.  وأود أن أتناول في هذا الموضع تلك الجوانب التي أعتد بها بوصفها قيم أساسية ينبغي التجاوب معها في إطار كافة أشكال وصور الديمقراطية المتباينة، مما يؤهلها ويجعلها جديرة بهذا اللقب.

الديمقراطية

يُقصد بمصطلح الديمقراطية ("ديمو" – "كراتيا") – حرفياً – سلطة أو حكم الشعب.  وفي إطار الدولة "اليونانية" القديمة، تميزت هذه السلطة – على المستوى السياسي – عن حكم الفرد (أي حكم الملك أو الطاغية المستبد)، أو حكم القلة (الحكم "الأرستقراطي" للنبلاء والنخبة، أو الحكم "التيمقراطي" القائم على أساس الثروة أو حب المجد، أو الحكم "الأوليغاركي" القائم على حكم مجموعة صغيرة تهتم بتحقيق المنافع الذاتية).  وفيما مضى، لم يكن يُعتد بالديمقراطية – في جوهرها – باعتبارها نظام سياسي أفضل مقارنة بأنماط أنظمة الحكم الأخرى. على سبيل المثال، اشتهر "أرسطو" بإيثاره الالتزام بدستور يشكل مزيجاً من عناصر الحكم الأرستقراطي والحكم الديمقراطي.   

وفي إطار العصور الحديثة، على الرغم من ذلك، امتاز هذا النمط من أنماط السلطة أو الحكم بالطابع الأخلاقي، وذلك بشكل جلي. ولقد اقترن النظام الديمقراطي بالطابع الأخلاقي نتيجة لتركيز هذا النمط من الحكم على المبادئ الأخلاقية، من جهة، بالإضافة إلى استناد هذا النظام إلى المبدأ الأخلاقي الذي يقر بأحقية الشعب في "تقرير المصير"، فضلاً عن غيره من المبادئ الأخلاقية التي تكفل "الحرية" وتضمن "المساواة" بين الأفراد في إطار سياق "تقرير المصير"، من جهة أخرى.  ولقد تعذر على الديمقراطيات فيما مضى تحقيق توازن متناغم بين هذين المبدأين، كما لن يتسنى لأي منها تحقيق هذا التوازن في المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل "الديمقراطية"، يتنامى الإدراك بشأن كيفية التجاوب مع مقتضيات تحقيق هذا التوازن.  وفي المقابل، يرتكز هذا النهج على أربعة مبادئ أساسية تهيمن على نظام الحكم الديمقراطي. 

(1) يمكن الإيفاء بمبادئ الحرية والمساواة بين الأفراد، في إطار المجتمع السياسي، عن طريق القانون.  وفي سياق الديمقراطية، يتم الاعتداد بكافة أفراد الشعب على حد سواء – بما في ذلك الحكام والمحكومين، والرجال والنساء، والمؤمنين وغير المؤمنين، والرأسماليين والعمال، وخلافه – من منطلق كونهم متساويين أمام القانون، وذلك على الرغم من تباين القدرات الطبيعية التي يتميز بها كل منهم (هناك من يتمتع بمزيد من القوة أو السرعة مقارنة بالآخرين، وخلافه)، كما أن جميعهم سواسية بموجب أحكام القانون.  وبالتزامن، يعتد هذا القانون بأفراد الشعب بوصفهم مواطنين في إطار مجتمعهم السياسي، كما يتم التعامل مع الحكومة باعتبارها كيان مسئول يخضع للمساءلة من جانب مواطنيه.  ومن هذا المنطلق، فإن التعهد بتوفير الرعاية بموجب القانون يُعد عاملاً حيوياً يؤثر في جوهر الحياة الديمقراطية.  
(2) بالنظر إلى نطاق اختصاص القوانين، والتي تضطلع بدور الوساطة، قد يتعذر علي المرء التمتع بالحريات المكفولة له، ما لم يتم الإقرار بهذه الحريات، والعكس صحيح.  وتنطوي هذه الحرية بموجب القانون على حقوق والتزامات على حد سواء: ولكي يتمتع المرء بحرية التعبير عن الرأي، لابد من الالتزام بضمان حق المرء الذي يكفل له حرية التعبير، والعكس صحيح.  لا تعتمد الحرية الديمقراطية على النهج الفردي، وإنما تستند إلى عقد اجتماعي فعلي يتم إبرامه بين الأفراد المعنيين – وهم مجدداً: الحكام والمحكومين، والنساء والرجال، والمؤمنين وغير المؤمنين، والرأسماليين والعمال، على حد سواء – الأمر الذي يؤدي إلى تعريضهم – على كافة المستويات – للمساءلة المعيارية تجاه بعضهم البعض.
(3) ونتيجة لذلك، لن يتسنى تحقيق الحرية الديمقراطية أو الإيفاء بمبدأ المساواة أو العدالة الديمقراطية بدون إقرار متبادل.  وينبثق هذا الإقرار المتبادل فيما بين المواطنين عن طريق تعزيز الإدراك الجماعي بأهمية التضامن والتأكيد على الهوية.  ويتمثل أحد أبرز التحديات، التي تعترض مسار عملية تشييد الديمقراطية، في كيفية تشكيل هوية مدنية ديمقراطية تتيح الفرصة أمام إرساء حقوق متبادلة ومسئوليات مشتركة، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً بالنسبة للمصريين هنا في "مصر"، نظراً للطبيعة التي يتسم بها المجتمع المصري، ومن منطلق المصالح المركبة القائمة في هذا المجتمع، علماً بأنني أعتزم التطرق لهذا التحدي مراراً وتكراراً. 
(4) يتطلب هذا الإقرار المتبادل والإدراك الجماعي بالهوية اتخاذ إجراء يساهم في تحقيق التوازن في الوضع المتقلقل بين الأغلبية (وذلك من حيث الأكثرية الدينية، أو العرقية، أو الطبقية)، والأقليات، والفرد.  
من الجدير بالذكر أن الحرية التي يكفلها القانون، وما يقترن بها من حقوق ومسئوليات، فضلاً عن الإقرار المتبادل، والهوية الجماعية، وممارسة الحكم الحصيف من قبل الأغلبية، إنما تعكس جميعها – حسبما أعتقد – المبادئ الفوقية أو العليا للديمقراطية، والتي تساهم في تجسيد المبادئ الأخلاقية المرتبطة بسيادة الشعب، وكرامة كل شخص. 

والآن، يحضرنا تساؤل حول كيفية تطبيق هذه المبادئ من منظور مؤسسي سياسي؟  دعوني أتطرق لكافة هذه المبادئ على نحو موجز، وفقاً للترتيب التالي، وبناء على التبعات المترتبة عليها: 
· ينبغي أن يرتكز نظام الحكم الديمقراطي على النهج الحقوقي.  من الجدير بالذكر أنه لن يتسنى الإقرار بمقتضيات حرية الفرد، أو العدالة الاجتماعية، أو حقوق الأقليات، بدون ترسيخ هذه الحقوق.
· في المقابل، يقتضي نظام الحكم القائم على النهج الحقوقي تهيئة وضع دستوري يساهم في تحديد وصياغة هذه الاستحقاقات، وذلك قبل الشروع في تفعيل أداء أنظمة الحكم والسلطة. ومن هذا المنطلق، لن يتسنى تطبيق الديمقراطية سوى عن طريق مراعاة "اليقظة القصوى" تجاه الدستور الذي يساهم في تفعيل تلك الديمقراطية. 

· تؤدي الدستورية الديمقراطية (أي التمسك بالمبادئ الدستورية الديمقراطية)، في المقابل، إلى إعمال مبدأ الفصل بين السلطات (أي الفصل بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية).  وفي إطار هذا الفصل، تضطلع القوات المسلحة بالسلطة المدنية، بينما تخضع السلطة التنفيذية – بدرجات متفاوتة، سواء على نطاق محدود أو متسع – لمساءلة من جانب كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية.  ومجدداً، تتباين الديمقراطيات في أشكالها وصورها (بما في ذلك الحكم الديمقراطي الدستوري، والحكم الديمقراطي الملكي، والحكم الديمقراطي الرئاسي، والحكم الديمقراطي البرلماني، والحكم الديمقراطي الجمهوري)، وذلك على الرغم من أن هذه العلاقات الأساسية التي تنظم عملية المساءلة والمحاسبية تساهم في تجسيد النظام السياسي المرتكز على القانون، وبناء على الحقوق: وهو ما يُطلق عليه مصطلح الديمقراطية الحديثة.
· في نهاية المطاف، يتسنى تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال إجراء انتخابات بصفة منتظمة، فضلاً عن إنشاء نظام يعتمد على التعددية الحزبية.

تساهم جميع هذه العناصر – والتي تتمثل في الوفاء بالحقوق، والتمسك بالدستورية (الالتزام بالمبادئ الدستورية والحكم وفقاً لها)، وإجراء انتخابات، وإنشاء نظام قائم على التعددية الحزبية – في تحقيق شكل من أشكال الحكم المرتكز على "ضوابط وتوازنات رقابية"، وحكم الأغلبية، وتداول السلطة بصورة منتظمة. ووفقاً لهذا النمط من الحكم، بناء على ما تطرحه النظرية الديمقراطية، يواصل الشعب الاحتفاظ بالوضع السيادي، كما يتسنى للأفراد التمتع بالحريات المكفولة لهم عن طريق هذا الوضع السيادي.

وهنا، في "مصر"، وبعد انقضاء فترة قوامها ثلاثين عاماً من نظام حكم تنامت فيه ممارسات القمع والفساد، أنتم اليوم بصدد تهيئة الأوضاع اللازمة لتطبيق الحكم الديمقراطي.  وبطبيعة الحال، سوف تعكفون على اختيار الأوضاع الملائمة والعملية، بما يتماشى مع الثقافات القائمة في هذه الدولة، وبناء على تاريخها.  وعلى الرغم من ذلك، وبغض النظر عن طبيعة الخيارات المقبلة والعقبات المتوقعة، فأنه من الضروري توخي اليقظة القصوى بشأن الدستور ومراحل تطوره، ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتحديد علاقات المساءلة والمحاسبية.  من الضروري مراعاة اليقظة والانتباه في إطار منظومة الأحزاب السياسية، وأيضاً فيما يتعدى النظام الحزبي، على مستوى المجتمع المدني برمته.  
(2) (أ) المعضلات والإشكاليات المرتبطة بالديمقراطية: ملاحظات افتتاحية بشأن أهمية التحلي بالصبر
قبل أن أتحول في معرض حديثي للتطرق إلى الإشكاليات أو المعضلات المرتبطة بالديمقراطية باعتبارها نظام سياسي واعٍ ومستنير بالأبعاد الأخلاقية، أود أن أعلق بإيجاز على الوضع المطلق للديمقراطية.  لا يجوز الاعتداد بالديمقراطية باعتبارها مبدأ أو آلية مؤسسية، وإنما تتوقف الديمقراطية في ترسيخها على عامل الوقت. وسعياً إلى تطبيق الديمقراطية، ينبغي  إتاحة الوقت الكافي.  لقد أمكن إعادة دراسة الأسباب الكامنة وراء تباطؤ إيقاع التحول الديمقراطي، وذلك بعد إخفاق التجربة "الروسية" مع ديمقراطية السوق خلال حقبة التسعينات من القرن العشرين، وفي أعقاب محاولة فرض الديمقراطية من القمة إلى المستويات الدنيا من قبل قوات "التحالف" في دولة "العراق".  ساهم "الربيع العربي" في إنهاض ذاكرتنا جميعاً بشأن ضرورة إتاحة الفرصة أمام عملية التحول الديمقراطي للنشوء والتطور من الأسفل إلى الأعلى، وذلك في حالة الالتزام بتحقيق نواتج ديمقراطية.  وفي تلك الحالات التي تخالف هذا الوضع، لن تنطوي "سلطة الشعب" – أي الديمقراطية – سوى على دلالات محدودة.  وعلى الرغم من ذلك، يفيد هذا الوضع ضمناً– على وجه التحديد – بتباطؤ إيقاع العملية الديمقراطية.  وفي الوقت ذاته، تتطلب عملية التحول الديمقراطي إشراك الشعب برمته في الفكر الإيديولوجي المرتبط بالديمقراطية، بالإضافة إلى الممارسات المنبثقة عنها.  ويتطلب هذا الوضع تهيئة مجتمع سياسي داعم، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ احترام الفرد.  ومن جهة أخرى، تقتضي عملية التحول الديمقراطي وجود تباين أو تمايز وظيفي مناسب بين مختلف المجالات المرتبطة "بالإيمان والمعتنقات"، و"القانون"، و"الأخلاق"، و"العلوم"، و"الاقتصاد".  ومن جهة أخرى، تقضي العملية الديمقراطية بضرورة تفعيل نظام سياسي – وفقاً لما يقتضيه الوضع – يعتمد على مجموعة من الضوابط والتوازنات الرقابية. وفي المقابل، تستغرق كافة هذه المكونات قسطاً كبيراً من الوقت. وفي تلك الحالات التي يتم في إطارها تجاهل أو إغفال هذا النظام، على غرار ما شهدناه لشدة ما يدعو للأسف في"الولايات المتحدة" خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد يتم الاستعاضة عن الديمقراطية بالحكم "الأوليغاركي" (حكم الأقلية)، أو قد تتعرض الديمقراطية للاختلال، مما يؤدي إلى تصاعد الحركات "الشعبوية" (التي تؤمن بمحورية دور الشعب في العملية السياسية، والتي يجب أن تعكس بشكل مباشر الإرادة الشعبية)، بالإضافة إلى تأجيج مشاعر التعصب وعدم التسامح.

ومن هذا المنطلق، وعلى الرغم من تميز الديمقراطية بوصفها نظام سياسي واعٍ بالأبعاد الأخلاقية – ونتيجة لتأصل عنصر التطور التدريجي – بإيقاع بطئ – في منظومة التحول الديمقراطي – يُعد نظام الحكم الديمقراطي بمثابة فن سياسي.  وعلى سبيل المثال، تقتضي الديمقراطية من غالبية الجهات الفاعلة أداء الأدوار المنوطة بها، وهو ما يقترن بوعي بالأدوار المختلفة المخولة للأطراف الأخرى – بما في ذلك نواب/ ممثلي الشعب، والقضاة، والنظام البيروقراطي المدني، والمنظومة العسكرية، والشرطة، والمجتمع المدني، وأجهزة الإعلام، والأحزاب السياسية، والطوائف والجماعات الدينية، والمعلمين/ المعلمات، وهلم جرا.  ومن هذا المنطلق، تضطلع كافة الأطراف الفاعلة بدور حاسم في إطار هذا "الكل" العفوي أو التلقائي.  وعلى الرغم من ذلك، وفي إطار هذا "الكل"، لا يجوز لأي من الجهات الفاعلة أن تحتل موقع "الكل" أو أن ترتقي مرتبة أي من الأطراف الفاعلة الأخرى.  ومن الجدير بالذكر أن الإقدام على هذا الإجراء سوف يؤدي إلى اختزال الفن السياسي للعملية الديمقراطية في إحدى صور الأنظمة الفنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار أو أحد أشكال الثقافات الدوغماتية (الثقافة الجازمة التي تميل إلى توكيد الرأي أو القطع به بدون مبررات كافية).  والآن، وبينما تقبع كرامة الإنسان في صميم المطمح الديمقراطي، فهي تشكل في الوقت ذاته منطق بديهي (يتقد في صدور أولئك ممن سبق لهم التعرض لممارسات تعذيب أو ممن وقع أحبائهم فريسة للتعذيب)، وبناء على هذا، يتطلب هذا الوضع إتاحة الوقت الكافي بغرض التعرف على تفاصيل هذا الفن السياسي: بما في ذلك كافة الإخفاقات التي تعرض لها هذا النظام، وكافة التنازلات التي أقدم علي القبول بها، والانتكاسات التي عانى منها، فضلاً عن لحظات النجاح (والتي عادة ما تتسم بقصر الأمد) التي تمكن النظام من إنجازها.  وفي أعقاب الحماسة والغيرة الأخلاقية التي هيمنت على أجواء "ثورة الخامس والعشرين من يناير" (علماً بأن هذا الطابع الحماسي قد طغى على الصعيدين القومي والعالمي على حد سواء)، من الضروري أن نتذكر تلك الفترة من الزمن ونسترجع معاً أبعاد فن الديمقراطية.  من الجدير بالذكر أن الانخراط في هذه العملية لا يعني تجاهل أو إغفال تلك المقتضيات المُلحة والعاجلة التي تهيمن على المرحلة التي تسبق إجراء الانتخابات (مع ترقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني على التوالي، في وقت لاحق من هذا العام)؛ وإنما يفيد بضرورة الانتباه، في الوقت ذاته، إلى الديمقراطية باعتبارها عملية تتطلب وقتاً بغرض إرساء دعائمها.  وأود أن أؤكد بعبارة أخرى على التحدي العام الذي يعترض مسار بناء الديمقراطية، فضلاً عن ضرورة التحلي بالصبر، وفقاً لما يقتضيه الوضع، كمبدأ مبدأ ضمني وأساسي.  وفي إطار هذا السياق، دعوني الآن أتناول بالتناوب خمس إشكاليات أو معضلات والتي عادة ما تعترض مسار الديمقراطية. 

(2) (ب) خمس إشكاليات/ معضلات تعترض مسار الديمقراطية

في عام 1991، فازت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الانتخابات الديمقراطية التي أُرت في دولة "الجزائر".  ولقد زعم الجيش وقتئذ افتقاره للثقة في قدرة الحزب "الإسلامي" على مواصلة دعم مبادئ الديمقراطية، بعد أن يتولى مقاليد السلطة (والتخوف من الإعلان عن إقامة دولة "إسلامية" وشيكة)، كما بادر بإرغام الرئيس على تقديم استقالته، وإلغاء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، وفرض قوانين الطوارئ، مما ساهم بشكل جزئي في تأجيج نيران حرب أهلية بغيضة، تكبدت الدولة بسببها– وفقاً لتقديرات البعض – فقدان ما يفوق عن 200 ألف نسمة.  ولقد حدث الأمر عينه مع حزب "حماس" في عام 2006 في الأراضي "الفلسطينية"، وهو ما اقترن بحدوث تغاضٍ أو تورطٍ من جانب الديمقراطيات التي تقع في "الشمال الغربي" من الكرة الأرضية في هذا الأمر. لن أتطرق في هذا الموضع إلى تقييم هذين الموقفين أو إصدار أحكام عليهما.  أود أن أشير على نحو واضح إلى إحدى الإشكاليات النمطية التي طالما ارتبطت بالديمقراطية والتي برزت مجدداً إلى الساحة، في أعقاب حقبة الثلاثينات من القرن العشرين، عند بزوغ قضية الإسلام السياسي.  وتحت مسمى التعددية الديمقراطية، هل يجوز إتاحة الفرصة أمام حزب ما للترشح في انتخابات ديمقراطية، على الرغم من التزام هذا الحزب ببرنامج غير ديمقراطي؟  على الرغم من التناقض البين والنفاق الذي أبدته الأنظمة الديمقراطية القائمة في "الشمال الغربي" من الكرة الأرضية – يقيناً فيما يتعلق "بحزب حماس"، و"المناطق الفلسطينية"، و"إسرائيل" – لا يمكن تقديم إجابة عن هذه المعضلة.  وتماماً كما هو الحال مع الحرية الديمقراطية والتي تقتضي وضع إجراءات قسرية بموجب القانون بما يكفل الوفاء بها، لابد وأن تنطوي الديمقراطية على محور متشدد، وذلك في إطار الطبيعة المتسامحة والرحبة التي تتصف بها. من الجدير بالذكر أن هذا "المحور المتشدد أو المتزمت" هو ما يؤدي إلى تقويض طابع الانفتاح أو الرحابة الذي تتسم به الديمقراطية.  وفي حالة اتخاذ قرار يقضي باعتراض مسار الديمقراطية (إجراء الانتخابات بناء على قوائم مغلقة، وإعلان قوانين الطوارئ، وخلافه)، بغرض المحافظة على انفتاح ورحابة العملية الديمقراطية، فإن الأمر يقتضي الحرص على الإلمام بتفاصيل الوضع، مصحوباً بتقييم سياسي متبصر. ومن الجدير بالذكر أن التخلف عن ممارسة عملية التقييم والتبصر في الوضع السياسي – على نحو بين ويمكن التدليل والبرهنة عليه – سوف  يتسبب في وصم الديمقراطيين، عن حق، بصفة التضارب والنفاق (نتيجة لممارسة التضليل عن طريق الكيل بمكيالين).  وبعد توضيح هذا الوضع، لا يمكن تقليص حجم هذه المعضلة، وهو ما يفيد بضرورة التزام الديمقراطيات بالاستعانة بقوة القانون على نحو يكفل الحرية ويضمن الانفتاح والرحابة. وبينما يتعامل المرء مع الأنظمة القمعية الفاسدة، من الضروري أن نتذكر هذه الإشكالية أو المعضلة لصالح دعم الديمقراطية في الوقت ذاته.

ترتبط الإشكالية الثانية بالصعيد الدولي. وعلى الرغم من الأحداث التي وقعت خلال العقد المنصرم، غالباً ما يتم تصنيف "الولايات المتحدة الأمريكية" باعتبارها "مصدر" الديمقراطيات.  وأعتقد في واقع الأمر بصحة هذه الفرضية، على الرغم من أن العديد منكم قد تنتابه مشاعر القلق إزاء هذا الحكم.  تتمتع "الولايات المتحدة الأمريكية" بدستور استثنائي ومتميز، حيث عكفت المجموعة التأسيسية التي اختصت بصياغة هذا الدستور على إنشاء نظام قائم على سلسلة من الضوابط والتوازنات الرقابية لتنظيم العلاقة بين مختلف سلطات الدولة، وأيضاً فيما بين الولايات المختلفة، بل أيضاً على المستوى الفيدرالي، مما أتاح الفرصة أمام إخضاع النموذج الديمقراطي للتجريب والاختبار، وذلك على نحو غير مسبوق في تاريخ العالم، عبر القارة في مجملها.  ولطالما شكل هذا الوضع – ولازال يشكل – إنجازاً بارزاً.  وعلى الرغم من ذلك، وفقط على مدار الستين عاماً المنقضية، تسببت حكومة "الولايات المتحدة" في إسقاط رئيس الوزراء "الإيراني"، "محمد مُصدق"، والذي ارتقى هذا المنصب من خلال انتخابات ديمقراطية (عام 1953)، كما شرعت في ارتكاب جرائم حرب في دولة "فيتنام" (خلال حقبة الستينات وأوائل السبعينات)، وساهمت في عزل "سلفادور الليندي" من سدة الحكم في دولة "تشيلي" (عام 1973)، كما تسببت في إحداث حالة من الفوضى السياسية في دولة "العراق" منذ عام 2003 وحتى عام 2006؛ علماً بأن هذه الفوضى قد ساهمت في إزكاء ردود فعل متطرفة تجاه هذه الممارسات (أتناول مجدداً في هذا الموضع مسألة "تناظر العنف"، والتي سبق وأن تطرقت إليها في مستهل حديثي). 

لقد تناولت "المدرسة اليسارية والإسلامية والواقعية للعلاقات الدولية" "بالولايات المتحدة" بصورة مطولة قضية النفاق أو الرياء الدولي الذي يُمارس من قبل "الولايات المتحدة"، وذلك بأشكال وصور مختلفة. ولا أدافع عن أي من تلك الممارسات التي أشرت إليها أنفاً. فالديمقراطيات هي بمثابة أنظمة سياسية واعية بالأبعاد الأخلاقية، وترتكز على أحكام القانون. ومن هذا المنطلق، من الضروري أن يدرك المرء عدم إمكانية الاعتداد بالسلوكيات التي تُمارس من جانب تلك الديمقراطيات في إطار النظام الدولي باعتبارها أخلاقية أو مرتكزة على أحكام القانون.  يمكن أن يسعى المرء جاهداً – تماماً كما يبادر "الاتحاد الأوروبي" – إلى صياغة سياسة خارجية تتسم بالطابع الأخلاقي وتساهم في تعزيز الوعي المعياري بالسلطة والقوة، استناداً إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التوفيق بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية.  وفي عالم تسوده التعددية أو الجمعية، على الرغم من ذلك، لا يجوز للقوى السياسية أن تبسط مبادئها المحلية على الصعيد الدولي: وذلك سواء من منطلق الاعتداد بهذه المبادئ باعتبارها جزئية أو متحيزة في إطار الأنظمة الجمعية (على الرغم من الطابع العالمي الذي تتصف به هذه المبادئ) أو بسبب هيكل القوة أو السلطة القائم الذي يعتمد على مبدأ الحصافة والحيطة باعتباره الفضيلة السياسية الصحيحة التي ينبغي الالتزام بها على الصعيد الدولي.  وفي إطار عصر العولمة، تعاني الديمقراطيات من معضلات في إطار نظام دولي جمعي.  وبينما تبادر المزيد من الدول بانتهاج مسلك الديمقراطية، يمكن في واقع الأمر التخفيف من حده هذه الإشكاليات والمعضلات (نظراً لاعتناق الدول قيم أساسية مشتركة، كما هو الحال في إطار "الاتحاد الأوروبي")، وذلك على الرغم من تعذر القضاء على هذه المعضلات.  لن يتوقف النظام الدولي عن الاتصاف بالطابع الجمعي، ما لم يتم تنصيب حكومة عالمية.  وعلى الرغم من ذلك، ونظراً لتنوع شعوب العالم، لن يتسنى لتلك الحكومة العالمية أن تتصف بالطابع الديمقراطي.  وبالتالي، سوف يتسنى للديمقراطيات على الأرجح تحقيق النجاح في إطار أنظمة بعينها من قبيل النظام الدولي الجمعي (فيما عدا بعض الاستثناءات "الفوقومية" – أي تلك التي تتخطى السلطات أو الحدود القومية فيما يتعلق بقضايا محددة)، نظام تختلف فيه المبادئ المرتبطة بسياستها الخارجية عن مثيلاتها المرتبطة بسياستها الداخلية. وبينما يشرع المرء في إرساء دعائم دولة ديمقراطية، أعتقد أنه من الضروري أن نتذكر هذه المعضلة، مع الانتباه إلى كيفية التجاوب معها. 

لقد تناولت حتى الآن إحدى الإشكاليات أو المعضلات المرتبطة بالديمقراطية من منظور محدد (باعتبارها نظام سياسي يرتكز على مبدأ التسامح)، هذا بالإضافة إلى تلك الإشكالية/ المعضلة المرتبطة بالديمقراطية في إطار عالم جمعي أو تعددي؛ خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.  ويقتضي الأمر في الوقت ذاته التطرق إلى ثلاث معضلات قائمة على المستوى المحلي. ترتبط الإشكالية الأولى ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطيات الليبرالية طويلة الأمد.  

إن احترام كرامة الفرد يفيد بضرورة التمييز بين المجالين العام والخاص.  ويُعد هذا التمييز عنصراً حاسماً بالنسبة لكافة الديمقراطيات على هذا النحو.  وفي إطار الديمقراطيات الليبرالية، حيث يتم ترسيم حدود واضحة للفصل على نحو جذري بين الدولة والمجال الخاص، عادة ما يواصل الفرد مسعاه بغية تحقيق السعادة الشخصية، وهو عادة ما يقترن بفقدان الوعي بالمزايا والفضائل السياسية (تلك المزايا التي تحث المرء على الانخراط في المجتمع السياسي).  ومن الجدير بالذكر أن النظام السياسي الذي يكفل الحرية الفردية ويدعم مساعي المرء لتحقيق الغايات الشخصية يمكن أن ينتهي به المطاف مع شعب لا يكترث على وجه التحديد بذلك النظام السياسي عينه الذي يكفل في المقام الأول تلك الحريات.  وبناء على بصيرة مسبقة، بادر مؤسسو "الولايات المتحدة" بإنشاء نظام يعتمد على مجموعة من الضوابط والتوازنات الرقابية، تحسباً لتلك المخاطر التي قد تترتب نتيجة لعدم الاكتراث أو اللامبالاة من جانب قطاع عريض من الناخبين الليبراليين (وهو نظام يعتقد الكثيرون بتعرضه للخطر).  ويجوز الاعتداد بالديمقراطية الإسلامية باعتبارها تكفل تلافي هذا المصير الليبرالي، مع إمعان النظر فيما يقترن بها من تركيز على الوظيفة الأخلاقية التي تضطلع بها الدولة والتي تقضي "بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وما يصاحبها من إدراك شامل بالمسئولية التي تقع على كاهل الدولة تجاه السلوك الشخصي.  وعلى الرغم من ذلك، تواجه الديمقراطية الإسلامية – ببساطة - خطراً مضاداً؛ والذي يتمثل في غزو الفرد من قبل الدولة.  وبتعبير أخر، فإن تحقيق التوازن بين المنافع العامة والخاصة يطرح إشكالية تعترض مسار كافة الديمقراطيات.  تكمن هذه الإشكالية في صميم الديمقراطية، كما يلي: "يتمتع الشعب بصفة السيادية، بينما يتألف الشعب من أفراد، وعلى الرغم من أن كليهما – وفقاً لما سبق وأن أشرت إليه – يُفترض أن يشكل عاملاً مُحدداً – على نحو تبادلي – في إطار دولة القانون، يتعارض هذان المبدأين مع بعضهما البعض. 

قد يصرح البعض قائلين أن "الديمقراطية الفعالة" هي تلك التي يسعها أن تتعايش مع هذه الإشكالية، والتمرس على كيفية التجاوب معها على نحو فعال في المجال العام؛ بينما تؤدي الديمقراطية "السيئة" إلى كبت أو إخماد هذه المعضلة في ظل الفكر الإيديولوجي (منذ انقضاء حقبة القومية السياسية المرتبطة "بالحرب الباردة" أو الأصولية الدينية، أو كليهما معاً، من جهة، وأصولية السوق أو النيو ليبرالية (الليبرالية الجديدة)، من جهة أخرى). 

تُفضي المعضلة الثالثة إلى معضلتين أخرتين على المستوى المحلي.  وعلى الرغم من ذلك، يتعذر استيعاب أبعاد أي من هاتين المعضلتين في الوقت الحاضر بدون تهيئة المجال المرتبط بالعلاقات الدولية والذي تباشر الدولة الديمقراطية العمل في إطاره.  ترتبط المعضلة الأولى بشكل محوري بكيفية التمييز بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.  

تؤيد الديمقراطية الدستورية – وفقاً لما يمكننا استرجاعه– تحقيق الحرية والمساواة لصالح مواطنيها.  ويتمتع الأفراد بالحرية والمساواة عن طريق القانون.  وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن الموازنة بين الحرية والمساواة.  وفي واقع الأمر، ينبغي أن تنطوي الحرية التي يكفلها القانون ضمناً على مبدأ المساواة (وفي الحالات التي تخالف هذا الوضع، قد يتمتع البعض بالحرية، بينما يعاني البعض الأخر من انعدام الحرية، وفقاً لما يزعم به "الماركسيون").  وعلى الرغم من ذلك يستحيل تحقيق التوازن بين كليهما.  وكلما ازداد قسط الحرية الذي تكفله الديمقراطية فيما بين مواطنيها؛ كلما انخفض حجم المساواة الذي تخوله تلك الديمقراطية لمواطنيها؛ وكلما ازداد حجم المساواة الذي تخوله الديمقراطية لمواطنيها، كلما تدنى قسط الحرية الذي تكفله لكل منهم.

تؤدي هذه المعضلة – بحق – إلى جدال ساخن بشأن الحريات الفردية والعدالة الاجتماعية خلال مراحل الانتخابات.  وعلى الرغم من ذلك، تتمثل القضية الحرجة التي أرغب في التطرق لها اليوم في كيفية تحقيق التوازن "الصحيح" بين المنافع العامة والمصالح الخاصة، وهو ما يطرح تحدياً فعلياً أمام الديمقراطية.  ونظراً لاستحالة تحقيق مثل هذا التوازن، لا تعاني الديمقراطية فحسب من بطء في معدل الإيقاع، وإنما يمكن تعريفها أيضاً بوصفها فن الحكم غير المنتهي، وفقاً لمصالح أطراف بعينها، وبما يتماشى مع الأغلبية الحاكمة، والحكومة التوافقية.  وفي إطار عصر العولمة، والذي يتوقف فيه كل من النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على نظام اقتصادي رأسمالي عالمي، فإن ممارسة هذا الحكم تزداد صعوبة بشكل عام.  تقودني هذه القضية إلى التطرق للمعضلة الأخيرة؛ أي تلك المرتبطة بكل من الأمن والحرية. 

لقد مد شباب مصر يد العون لدولتهم للخروج بها من نظام حكم استمر قائماً في ظل قوانين الطوارئ منذ عام 1981. لقد استهدفت ثورة الشباب التمرد ضد نظام سياسي يتسم بالفساد،؛ ساهم في قمع الحريات لصالح إرساء الأمن، وتمكن من تحقيق فوائد جمة من خلال الإقدام على هذا الفعل: ومن هذا المنطلق وجه الشباب اهتماماً مباشراً نحو القضايا المتعلقة بضمان الكرامة، وتحقيق الحرية، ودعم العدالة، والقضاء على الفساد. وكما تعلمون، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول (في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها كل من "نيويورك" و"واشنطن"، على مستوى "الولايات المتحدة"، وأيضاً في قارة "أوروبا"، ولاسيما "المملكة المتحدة"، تعرضت بعض الحريات المدنية للتقويض، وذلك بما يكفل لتلك الدول المعنية أن تكفل الأمن لمواطنيها.  وكما يعلم العديد منكم، أثار هذا الوضع اعتراضات كبيرة، فيما يتعلق بمدى شرعية انتهاك الحياة الشخصية للأفراد، بما يكفل أمن الدولة.  على سبيل المثال، لا يمكن تبرير تلك الممارسات التي جرى في إطارها إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المسلمين، كما أنها تسببت في إحداث آثار عكسية؛ حيث أتاحت هذه الممارسات على وجه التحديد الفرصة أمام أعداء "الولايات المتحدة" لإحراز انتصار إيديولوجي مباشر ضد الفكر الديمقراطي "الأمريكي".  وعلى الرغم من ذلك، لازالت قضية تحقيق التوازن بين أمن الدولة وحرية المواطنين تشكل معضلة.  وعلى وجه التحديد، لن يتسنى تحقيق الحرية بدون صياغة قوانين، ولن يتسنى إرساء قوانين فعالة بدون اللجوء لاستخدام القوة.  وفي حالة تعرض القوى الداخلية للخطر أو التهديد من قبل قوى أعظم، أو نتيجة لتغلغل قوى أشد بأساً من الخارج، تتعرض كافة وجميع الحريات الفردية، وأيضاً كافة وجميع أشكال المواطنة للخطر (حيث ينبغي أن تنص القوانين المحلية على وجه التحديد على حقوق المواطنة).  ومن واقع مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل لهم الحماية.  وبالطبع، قد يتعرض هذا الواقع للاستغلال والتلاعب، تماماً كما سبق وأن حدث من جانب الأنظمة القمعية، خلال الحرب العالمية التي شنها "جورج دبليو بوش" على الإرهاب، وأيضاً في إثرها. وعلى الرغم من ذلك، لن تؤدي تلك الممارسات المرتبطة بالاستغلال والتلاعب غير الأخلاقي إلى القضاء على تلك المعضلة.  تتوقف الحرية على الأمن؛ غير أن الأمن – على وجه التحديد – قد يتسبب في تعريض الحرية للخطر.  ومن هذا المنطلق، يظل هناك تساؤل حول ماهية التوازن الصحيح في إطار الديمقراطيات؛ ولاسيما تلك التي تقع في عالم يعج بالقوى المتصارعة – تماماً كما هو الحال الآن مع كافة أشكال الديمقراطية؟  لا تتوافر لدينا إجابة يسيرة أو مباشرة عن هذا التساؤل. 

وبناء على ما سبق، هناك خمس معضلات، تتمثل على وجه  التحديد فيما يلي: "معضلة التسامح والتشدد"؛ و"معضلة الديمقراطية والعلاقات الدولية"؛ و"معضلة الارتباط المدني والسعادة الفردية"؛ و"معضلة الحرية والمساواة"؛ و"معضلة الأمن والحرية" – علماً بأن هذه المعضلات الخمسة يتم التعارف عليها بوصفها "إشكاليات أخلاقية" (يُرجى مقارنة الفلسفات السياسية الصادرة عن "مايكل والترز" و"مايكل إيجناتييف").  وبينما يتحول المرء عن مناقشة المبادئ الأخلاقية المرتبطة بالديمقراطية، والدعائم التأسيسية المتصلة بها، لينتقل إلى الواقع السياسي للديمقراطية الفاعلة، تراه يتعرض وبشكل متزايد لمعضلات أخلاقية.  الآن، هناك تساؤل أخر يطرح ذاته، خاصة بالنسبة لتلك الشعوب التي تهم بتشييد ديمقراطية جديدة – على غرار الوضع هنا في "مصر – والذي يتمثل فيما يلي: "كيف يتسنى للديمقراطية التعامل مع هذه المعضلات؟" يقودني هذا التساؤل إلى التطرق لأبرز لحظة في إطار هذه الحلقة النقاشية.   

يتسنى للديمقراطيات التعامل مع المعضلات الأخلاقية عن طريق الاحتفاظ بطابع الانفتاح والرحابة الذي تتصف به؛ ومن خلال الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات؛ ومواصلة تعزيز وتنمية حرية الإعلام – بشكل واعٍ، وأيضاً – في عبارة واحدة – بواسطة إنشاء وتعزيز مجال عام (على المستويين الفعلي والافتراضي)، على نحو يتسم بالوضوح والعلانية، ويتسنى في إطاره التعبير عن كافة أشكال النزاع، والخلاف، والمعارضة، والشقاق، والحوار.  ولا تقتصر عملية الإنشاء على المراحل المبكرة، كما هو الحال في "مصر"، وعلى غرار ما اجتازت به دولة "اندونيسيا" أو "أمريكا اللاتينية" خلال فترات تاريخية أقدم عهداً، إنما تتطلب الديمقراطيات القائمة، كما هو الحال في "الولايات المتحدة" وفي بعض أجزاء من قارة "أوروبا"، قدراً من التجديد.  وفي واقع الأمر، يتم الاعتداد بعملية إنشاء مجال عام باعتبارها عملية متواصلة في إطار كافة الديمقراطيات، نظراً لعدم جواز اختزال هذه المعضلات في حد ذاتها.  تتميز الديمقراطية عن غيرها من الأنظمة السياسية بالتزامها بأساليب ومنهجيات الدراسة والتشاور والتداول.  وفي حالة إخفاق الديمقراطية في الإيفاء بهذا الالتزام، سوف يطغي البعد السياسي على البعد الأخلاقي في إطار الديمقراطية.  وعلى سبيل المثال، سبق وأن حدث هذا الوضع في كل من "الولايات المتحدة" و"المملكة المتحدة" في عام 2003 وعام 2004 وهو ما تزامن مع حرب "العراق".  وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استبعاد "توني بلير" من السلطة المحلية، كما خسر "جورج دبليو بوش" الأغلبية الجمهورية في عام 2006، كما خرج من الرئاسة في عام 2008.  ولقد امتاز "بلير" بالأداء الجيد بصفته "رئيس الوزراء"، غير أنه ارتكب خطأ لا رجعة فيه، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه دولة "العراق". تم استبدال "بوش" بالرئيس "أوباما".  وعلى الرغم من أن هذا الأخير قد أصاب الكثيرين بخيبة أمل، غير أنه قد تمكن من استرداد الشرعية الدولية الأمريكية، علماً بأنه قد يتمكن من إطلاق سياسية خارجية تتسم بمزيد من الفاعلية في منطقة "الشرق الأوسط"، وذلك خلال فترة ولاية ثانية (وهو جدير بالتأكيد بدعمكم، حسبما أظن).  تتمثل القضية بشكل عام فيما يلي.  تُعزى فاعلية الديمقراطيات الجيدة إلى استنادها إلى مهام وأساليب تعتمد على الدراسة والتشاور، وتداول أو تناوب السلطة، كما تُعزى فاعلية هذه الديمقراطيات إلى إمكانية التعامل في إطارها مع أكثر الأشخاص نفوذاً على مستوى العالم باعتبارهم مواطنين عاديين.  وفي هذا الموضع، تبرز مجدداً قضية التوتر بين الأخلاق والسياسة في إطار الديمقراطية، وهو ما يجعل الديمقراطية ما هي عليه.   

والآن، وفي ضوء هذه المعضلات / الإشكاليات الخمسة، من الضروري تسليط الضوء على ما يلي:  أولاً، سوف يتسنى لكم تحديد الأسلوب الذي يتلاءم مع الوضع القائم لديكم بغرض التجاوب مع هذه المعضلات.  ومن خلال  الإقدام على هذه الخطوة، سوف يسعكم تشييد نموذج ديمقراطي خاص بكم.  وعلى الرغم من ذلك، أود أن أحثكم على الانتباه إلى هذه المعضلات ، مع تلافي الخلط بين العوارض التجريبية (على سبيل المثال الإمبريالية الأمريكية) والإشكاليات الأخلاقية التي ترتبط بالديمقراطية على هذا النحو.  ومن هذا المنطلق، ينبغي أن ندرك أن الحكم الديمقراطي في صميمه يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأخلاق والسياسة.   وفي الوقت ذاته، ونظراً لهذه المعضلات، يمكن أن تصطبغ السلطة بطابع الفساد في أي وقت؛ ومن ثم يتمثل أحد العوامل الحيوية لمناهضة مظاهر الفساد في تنظيم قوى على مستوى المجتمع المدني تختص برصد ممارسات الدولة الديمقراطية وقياس أدائها، بالإضافة إلى مواصلة ممارسة الضغوط عليها عن طريق الدوائر الانتخابية.  وتدفعني هذه القضية إلى التطرق إلى مسألة المواطنة، وهي قضية ذات دلالة خاصة بالنسبة لكم جميعاً في الوقت الحاضر، على المدى الطويل والمدى القصير على حد سواء.  ما هي النزعات، أو الميول العقلية، أو التوجهات التي يقتضيها السياق الديمقراطي من المواطنين، بما يكفل التجاوب مع المحددات الديمقراطية المرتبطة بمفاهيم التداول والتشاور؟

4. التوجه الديمقراطي

إن انتماء المواطنين إلى سياق ديمقراطي لا يخول لهم فحسب الحق في التمتع بالحرية عن طريق القانون، أو يضمن لهم فقط الحصول على الحقوق المخولة للفرد، أو يساهم فحسب في حماية حقوق الآخرين، كما أن انتماء المواطنين إلى سياق ديمقراطي لا يقضي فحسب بضرورة انخراطهم في مجتمع سياسي (وذلك على الرغم من أن هذا الأمر لا يشكل ضرورة بالنسبة لليبراليين، وفقاً لما سبق الإشارة إليه).  إن الانتماء إلى سياق ديمقراطي يفيد – في المقام الأول – بأحقية المرء في التمتع بالذاتية، أو يفيد بالأحرى بأحقية المرء في العيش بكرامة بموجب القانون.  في تلك السياقات التي تفخر فيها الديمقراطيات بقدرتها على بناء مجال عام يخلو من مظاهر العنف البدني، فإن هذا المجال لا يعتمد فحسب على صياغة قوانين قسرية تساهم في تنظيم هذا المجال، وإنما يعتمد في المقام الأول على العناصر الذاتية أو الشخصية التي يتألف منها هذا المجال (تربط بين هذين العاملين علاقة متبادلة).  ومن هذا المنطلق، فإن لقب "مواطن ديمقراطي" يفيد ضمناً بقدرة المرء على إبداء التسامح مع الآخرين، وإجراء مفاوضات مع أشخاص قد لا نتفق معهم، والالتزام بدعم أفضل الحجج وأكثرها معقولية، والتحلي بالمرونة تجاوباً مع الظروف المختلفة، بما يكفل تمهيد الطريق أمام اتخاذ قرارات تنطوي على أقل قدر ممكن من العنف.  من الجدير بالذكر أن هذه المزايا أو الفضائل المرتبطة بالذاتية لا يجوز الاعتداد بها باعتبارها مبادئ من قبيل حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من أنها تساهم في إعلاء كرامة المرء.  وعندما يتم الاعتداد بكافة المواطنين باعتبارهم "أشخاص"، وفقاً للفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط"، يمكن عندئذ التجاوب معهم أجمعين بوصفهم "غايات في حد ذاتها".  وعندما تتمكن من الاعتداد بشخصك باعتبارك غاية في حد ذاتك، وليس مجرد وسيلة لتحقيق ما أبغيه من غايات، سوف ألتزم بإبداء الاحترام تجاهك (وذلك على الرغم من أنني قد أخالفك الرأي على مستوى جذري، وعلى الرغم من أنني قد أظن على المستوى الشخصي أنك لا تمثل غاية في حد ذاتك، وإنما تخضع للغايات التي يسعى آخرون لتحقيقها).  تجسد هذه المفاهيم المرتبطة بالذاتية، والكرامة، والاحترام المجال العام الديمقراطي؛ هو مجال يخلو من العنف.  دعوني أعيد صياغة هذا المعنى باستخدام مصطلحات قوية: "قد اختلف مع ما تصرح به اختلافاً كلياً، غير أنني أبدي استعدادي للدفاع عن الحق المخول لك بما يكفل لك التعبير عما في داخلك باستماتة -- وذلك شريطة أن تعمد أنت بدورك إلى الدفاع عن الحق المكفول لي، وذلك من حيث المبدأ".   ويعزى السبب وراء قدرة الديمقراطيات على التعامل مع المعضلات الأخلاقية التي سبق الإشارة إليها فيما أعلاه بدون اللجوء إلى ممارسة العنف سوى على نطاقات محدودة للغاية مقارنة بغيرها من الأنظمة السياسية، إلى هذه الصيغة الذاتية التي تعتمد على علاقة تبادلية – وهي بمثابة علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل بين فاعلين ذاتيين. ومن هذا المنطلق، تُعد الذاتية التبادلية بمثابة حجر زاوية في إطار العملية الديمقراطية. تعكس هذه القضية في مجملها دلالة خاصة، حيث تفيد على وجه التحديد بما يلي: 

أولاً: يتم الاعتداد بالمواطن باعتباره شخص "ذاتي الالتزام": لن يسعنا الحصول على ما نبتغيه على الفور في إطار السياق الديمقراطي، وإنما يجب أن نلتزم بتوفيق رغباتنا ومصالحنا في إطار مجال واضح ومحدد المعالم. وبناء على ذلك، آمل أن يتسنى لنا التعرف على دلالة تحديد أوجه التباين/ التمايز بين المجالين العام والخاص، في إطار السياق الديمقراطي. نحن نناضل بكل ما أوتي لنا من قوة للدفاع عما نؤمن به أو نعتقد فيه، غير أننا نبدي في الوقت ذاته قدراً من الاحتمال والتسامح، ونظهر استعدادنا للتجاوب مع المعتقدات الأخرى القائمة، وذلك في إطار المجال الجمعي الديمقراطي.  ومن هذا المنطلق، يتم تصنيف المواطن الديمقراطي باعتباره كائن متعدد الجوانب، يتمتع بالقدرة على مباشرة العمل في حقل عام، يخلو من ممارسة العنف، كما يسعه صون هذا الحقل العام، نتيجة لهذه الفضائل السياسية القائمة على مبادئ التسامح وإلزام الذات.  وفي حالة الافتقار إلى هذه الفضائل، قد يبادر البعض بفرض مصالح بعينها على بقية المواطنين بدافع إيجاد حل للمعضلات الأخلاقية المرتبطة بالديمقراطية.  وتؤدي مثل هذه الممارسات – في أسوأ الأحوال – إلى الشمولية. 

ثانياً، في إطار علاقة التوتر بين الأخلاق والسياسة، لا تعني التعددية الديمقراطية بتوفير الأجوبة الصحيحة؛ وإنما تتمكن، حسبما نأمل، في تقديم أفضل الأجوبة وأكثرها ملائمة، في ظل الظروف القائمة.  وفي إطار الالتزام بمبدأ احترام رأي الآخرين، يدرك المواطن الديمقراطي، وفقاً لذلك، الموقع الملائم لاكتساب المعارف، والموقع الملائم لممارسة مظاهر الإيمان، والموقع الملائم لإبداء الرأي، والموقع الملائم لعرض الحجج المعتدلة والمعقولة.  وبعبارة أخرى، يتسنى للمواطن الديمقراطي مراعاة التمايز الوظيفي فيما بين مختلف المجالات ذات الصلة بالمجتمع الحديث، علماً بأن كافة المجتمعات تتسم في جوهرها بكونها حديثة، وذلك في حالة تجسيدها لأحد أنظمة السوق، نظراً لأن هذه الأنظمة تساهم في الترويج لمبدأ التفرد والتمايز الاجتماعي. 

ثالثاً، كنتيجة لذلك، يقاوم المواطن الديمقراطي الاستبطان (فحص المرء أفكاره ودوافعه ومشاعره)، كما يتمتع بالقدرة على التغير بما يتماشى مع الظروف، كما يسلم عن طيب خاطر "بزمانية" السلطة (الطابع المؤقت أو الزائل للسلطة)، حتى في تلك الحالات التي تتعارض فيها السلطة مع مصالحه الخاصة. 

من الجدير بالذكر أن التوجه الذي يتميز به المواطن الديمقراطي يُعد إنجازاً متميزاً. ويتطور هذا التوجه بإيقاع تدريجي، وغالباً ما يتعرض المرء لفقدان هذا التوجه، أو ربما يتعذر اعتناقه بشكل كلي، إذ قد يتوقف عند منتصف الطريق بدون استكماله.  ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تلك المبادئ المتمثلة في الإلزام الذاتي، وتعددية الجوانب، واحترام التمايز الوظيفي، والانفتاح، والمرونة، والتوجه الديمقراطي، يفسح المجال أمام تعزيز ثقافة سياسية يمكن في إطارها التمرس بصفة مستمرة على كيفية التجاوب مع المعضلات الأخلاقية المرتبطة بالديمقراطية، عن طريق توظيف أساليب الدراسة والتداول والتشاور. وعلى الرغم من ذلك، يمكن تحقيق هذا الأمر، في المقام الأول، نتيجة للالتزام بالمبدأ الأساسي المرتبط بكرامة الشخص وتطبيق الممارسات المنبثقة عنه.  

في ضوء الأسس الدينية القائمة في قطاع عريض من المجتمع "المصري، ونظراً لمشاعر الغضب التي انتابت المصريون نتيجة لوحشية نظام "مبارك"، وبسبب منظومة المحاباة والمحسوبية التي اتصف بها هذا النظام (خاصة العلاقات التي تربط بين الالتزامات والحقوق السياسية والامتيازات الاقتصادية)، من المتوقع أن يقتضي الوضع تخصيص وقت طويل لتطوير مثل هذا التوجه. ومن الجدير بالذكر أن تحقيق هذا الأمر، حسبما أعتقد، يشكل التحدي الرئيسي أمام جيلكم.  وفي حالة الافتقار إلى هذا التوجه أو في حالة غياب الثقافة السياسية المرتبطة بالديمقراطية، والتي تنبثق من هذا التوجه، لن يتسنى إرساء قواعد فعالة للعملية الديمقراطية.  ومما لا يدعو للشك، يعتمد تفرد أو تميز الديمقراطية المصرية على كيفية تشكيل هذه الثقافة وتنمية ذلك التوجه. 

5. الديمقراطية وجمهورية مصر العربية
لقد أوشك الوقت المخصص لي على الانقضاء.  دعوني أختتم حديثي بشكل موجز من خلال تناول بعض التحديات المحددة، والتي اعتد بأهميتها ضمن الإطار الفكري العام الذي عمدت إلى طرحه.  

أولاً: الديمقراطية الدستورية.  تم التصويت بالموافقة على الإعلان الدستوري خلال الاستفتاء الذي تم إجرائه مؤخراً، وذلك بأغلبية وصلت إلى 77 بالمائة، على الرغم من اقتصار نسبة من أدلوا بأصواتهم على 41 بالمائة من إجمالي الناخبين، كما بادرت بعض القطاعات الانتخابية، تماماً كما هو الحال مع "الأقباط"، بالتصويت ضد هذا الإعلان الدستوري بشكل مباشر.  وفي أعقاب هذه الخطوة، من المقرر تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على مدار الأشهر الست المقبلة، وذلك على الرغم من عدم اضطلاع البرلمان بتشكيل الحكومة القادمة، وفقاً لمحددات النظام الرئاسي.  هناك ثمة شكوك رئيسية تم إثارتها بخصوص طبيعة النظام الانتخابي ونطاق العمل به، ومدى الاستقلالية البرلمانية، والجهود المقرر بذلها تجاه دعم الإصلاح الدستوري، في أعقاب تشكيل البرلمان المقبل.  من الضروري أن تتحلى الأجيال الشابة – بشكل خاص - بمزيد من اليقظة والحذر، فيما يتعلق بمراحل تطوير الدستور "المصري" على مدار الأعوام المقبلة. وجنباً إلى جنب مع مبدأ الكرامة الذي يكفله الدستور للفرد، يمثل الدستور جوهر المجتمع الديمقراطي.  

ثانياً: الإسلام والديمقراطية.  لست خبيراً في هذا المجال، ولكن يتضح من المقطع السابق توافق "الإسلام" و"الديمقراطية"، وذلك طالما أمكن الإقرار بمبدأ الذاتية/ الكرامة الشخصية وتعزيز الممارسات المرتبطة به.  ونظراً لأن الديانات التوحيدية الأخرى، وغيرها من الأديان غير التوحيدية، على حد سواء، قد أحجمت في بادئ الأمر عن إقرار هذا التوجه، ثم بادرت بإقراره فيما بعد، وذلك على مدار القرن المنصرم، ليس هناك سبب تاريخي يدعونا للافتراض بعجز "الإسلام" عن تقبل هذا التوجه بدوره.  وتساهم بعض السوابق التي حدثت في كل من "اندونيسيا" و"تركيا" في تسليط الضوء على إمكانية تحقيق هذا التوافق، على الرغم من وجود تخوفات صادقة وحقيقية بشأن التوجه الحالي "لحزب العدالة والتنمية التركي".  ومن هذا المنطلق، يتعين على الأجيال الشابة متابعة تلك التفاعلات بعناية، بينما تعكف في الوقت ذاته على تشييد نموذج ديمقراطي متميز تتفرد به "مصر".  وفي هذا الصدد، أود أن أقر بأهمية مبادرة "جماعة الأخوان المسلمين" بإنشاء حزب مدني (حزب العدالة والحرية)، وهو ما أقترن بإتاحة الفرصة أمام الجميع للانضمام لعضوية الحزب، بمن فيهم "الأقباط".  وفي هذا الصدد، وحسبما أعتقد، فلقد شرع "الأخوان المسلمون" في مباشرة العمل من خلال تبني توجه ديمقراطي مدني.  وفي واقع الأمر، من الضروري أن تنخرط "جماعة الأخوان المسلمين" بشكل كلي في العملية السياسية، والمساهمة في المقابل في حشد المواطنين للانخراط في العملية السياسية، وذلك تجاوباً مع جوهر الديمقراطية.  وتشكل هذه الحركة واحدة من القنوات الرئيسية التي تتدفق من خلالها طاقات الشعب المصري.  ومن هذا المنطلق، لابد وأن تنمو الهوية المدنية الديمقراطية، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام تعزيز الإقرار المتبادل بالحقوق والحريات، من خلال هذه الطاقات، والتجاوب مع كافة المعضلات ذات الصلة بالمنافع العامة والمصالح الخاصة، والتي تنبثق بطبيعة الحالة نتيجة لهذا النمو.  ويفيد هذا الوضع بضرورة أن يبادر الشباب المصري بالتواصل مع الأجيال الشابة التي تنتمي إلى "جماعة الأخوان المسلمين"، جنباً إلى جنب مع تشكيل تحالفات معها.  ومن الجدير بالذكر أن حركات الشباب قد ترتد لتقتصر على النخب الاجتماعية وأنصار التحول الديمقراطي الذي يتم فرضه من القمة إلى أسفل، وذلك في حالة غياب مثل هذه التحالفات.  

وفقاً لما تم الإشارة إليه من قبل العديد من الدارسين والعلماء (وأدين بشكل خاص إلى أعمال "بروس روثرفورد" في جامعة "هارفارد")، تتفق "جماعة الأخوان المسلمين" مع الديمقراطية نظراً لاستناد هذا النظام على أحكام القانون؛ كما يسعى هذا النظام إلى فرض ضوابط على سلطة الدولة، بالإضافة إلى مباشرة العمل من خلال أحزاب سياسية عامة، كما يكفل الحماية للحقوق المدنية والسياسية.  وتتوافق الديمقراطية مع "الإسلام" على كافة الجبهات، وذلك طالما أمكن مواصلة تحقيق التوافق بين القوانين الوضعية وأحكام "الشريعة"، وما يصاحبها من تفسيرات.  وعلى الرغم من ذلك، ووفقاً لما سبق وأن أشرت إليه آنفاً، وعندما تعتد الدستورية الإسلامية بالدولة باعتبارها طرف فاعل أخلاقي يساهم في التأثير على السلوك الشخصي (على سبيل المثال، بناء مجتمع ورع من المسلمين الأتقياء)، يتعين على الليبراليين والديمقراطيين الاجتماعيين إبداء اعتراضهم على هذا التوجه. ويتضح أن هناك ثمة توتر بين التصور الإسلامي المدني للدولة والمفهوم الليبرالي الكلاسيكي للدولة المحايدة، حتى وأن اقتصر هذا التوتر على نطاق محدود، وحتى في حالة إخفاق الديمقراطيات الليبرالية في تحقيق هذه الدولة الحيادية.  والآن، وفيما يتعلق بوجهة نظري بشأن العلاقة بين "الإسلام" و"الديمقراطية"، فهي تتمثل فيما يلي.  فيما يتعلق بهذا "التوتر، وكيفية تأثيره على العقود القادمة، يمثل التوجه الديمقراطي الأساسي – بما في ذلك التسامح، والمرونة، والحجة المعتدلة، والتمايز الوظيفي – عاملاً حاسماً.  ومن الجدير بالذكر أن غياب مثل هذا التوجه سوف يتعذر معه التجاوب مع المعضلات الأخلاقية المرتبطة بالديمقراطية، فضلاً عن عدم إمكانية تهيئة الأوضاع اللازمة لتشييد نموذج متميز يعكس الديمقراطية المصرية.  قد يشعر العديد منكم بمزيد من الخوف والقلق خلال هذه اللحظة التاريخية بشأن تفكيك الأجهزة القسرية وتفنيد المنطق الداعم للدولة القمعية، وذلك عوضاً عن الانتباه إلى هذا التوتر القائم (قد يظن البعض أن الدول الغربية تعاني من هاجس غير مسوغ ولا داعٍ له).  وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التوتر القائم من حيث المطالبة بإنشاء دولة أخلاقية مقارنة بدولة محايدة، يشكل عاملاًً هاماً في نشوء الديمقراطيات وتطورها. وبالنظر إلى الأسس الدينية الراسخة في المجتمع المصري، لا يمكن استثناء "مصر" من هذا السياق.  وفي واقع الأمر، يتمثل التحدي الشامخ الذي يعترض مسار الشباب في كيفية ترسيخ ثقافة سياسية ديمقراطية على مستوى المجتمع المصري، وما يقترن به من عناصر دينية أساسية.  وبناء على ذلك، لابد من التجاوب مع هذه القضية باعتبارها تحدي سياسي طويل الأجل (يتم التجاوب معه بإيقاع تدريجي متمهل)، كما يمكن التعامل معها بوصفها إستراتيجية انتخابية قصيرة الأجل (عاجلة).  

ثالثاً: التنمية الاقتصادية

يعيش ما يقدر بنحو 40 بالمائة من سكان مصر تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات "الأمم المتحدة"، بواقع 2 دولار أمريكي في اليوم (وفي حالة دقة هذه الإحصائيات، يقدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو 32 مليون من أصل 81 مليون نسمة).  ومن المتوقع أن يتزايد عدد سكان "مصر" بمقدار الضعف بحلول عام 2050، مقارنة بحجمها الحالي.  يصرح "البعض" أن "مصر" تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة لتصل إلى ما يقرب من 30 بالمائة، علماً بأن ما يزيد على 65 بالمائة من العاطلين ينتمون إلى الشريحة العمرية التي تقل عن 30 عاماً.  وفي الوقت ذاته، تنتمي أعداد غفيرة من هؤلاء العاطلين عن العمل إلى المناطق الحضرية.   تتوقع "منظمة الأغذية والزراعة" التابعة "للأمم المتحدة" ارتفاع أسعار الغذاء خلال الحقبة المقبلة، كما ترتقب "وكالة الطاقة الدولية" أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً جديداً، نظراً لعدم استقرار الأوضاع في منطقة "الشرق الأوسط" (وهو ما يرتبط "بالمملكة العربية السعودية"، على وجه الخصوص).  ولقد تعهد كل من "الاتحاد الأوروبي" و"الولايات المتحدة" بتخصيص 40 مليار دولار لصالح كل من "مصر" و"تونس" بغرض تقديم المساعدة خلال المرحلة الانتقالية والتوجه نحو الديمقراطية، كما يفترض العديد من علماء الاقتصاد أنه يتعين على "مصر" تعزيز أنظمة التحرر الاقتصادي، سعياً إلى تحقيق نمو طويل الأجل.  وفيما يتعلق بهذه القضية الأخيرة، أو أن أتعرف على مزيد من المعلومات بخصوص الواقع الفعلي، نظراً لأن موجتي التحرر الاقتصادي اللتين شهدتهما "مصر" خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية قد تم تصنيفهما باعتبارهما مصدر لشيوع ممارسات الفساد والمحاباة والمحسوبية السياسية.  وعلى الرغم من ذلك، يتضح من الحقائق/ الافتراضات الواردة فيما أعلاه أن هناك ثمة تحديات رئيسية تتربص بأهداف التنمية الاقتصادية التي ترغب "مصر" في تحقيقها في الفترة المقبلة.   وتشهد الحركات "الثورية" التي قادها الشباب على القيمة الكامنة في هذا الجيل الذي تنتمون إليه؛ غير أنه يتعين على هذا الجيل – على وجه التحديد – مواصلة السعي للعثور على فرص عمل، واكتساب القدرة اللازمة على تنشئة أسر وعائلات، والالتزام بعمليات نمو طويلة الأجل.  من الضروري اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة لتمكين الاقتصاد من التجاوب مع التضخم الديموغرافي/ السكاني الذي تشهده البلاد، فضلاً عن التفرد بميزة نسبية في إطار اقتصاد عالمي تنافسي.  وفي الوقت ذاته، لا يجوز المساس بعملية إنشاء مجال سياسي ديمقراطي، نتيجة لتلك القرارات التي يتم اتخاذها.  ومن الجدير بالذكر أن تلبية كافة هذه التحديات ليس بالأمر اليسير أو الهين. 

وفقاً لما تم الإشارة إليه فيما سبق، هناك وصفة بديهية وواضحة عادة ما يتم الاستعانة بها في سياق الديمقراطيات التي تجتاز في مراحل اقتصادية عسيرة، والتي تتمحور حول مفهوم "الشعبوية": أي إيجاد هوية جماعية تطغي على التباينات الاقتصادية والسياسية والثقافية.  وسعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للاحتراز ضد إمكانية حدوث هذا الوضع، على قدر الإمكان، يتمثل أحد الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها الشباب المصري، مجدداً، في مد يد العون بغرض إشراك السكان في دعم الرغبة في تطبيق الديمقراطية، فضلاً عن تشكيل هوية مدنية مصرية، يتسنى لأكبر قطاع ممكن من المواطنين التفاعل معها.  ومن الجدير بالذكر أنه يجوز صياغة مثل هذه القرارات الاقتصادية العسيرة أو الصارمة من خلال هذه الهوية التي لا تحمل الطابع الشعبوي.  وبشكل جلي، يتطلب هذا الأمر بدوره التركيز بشكل رئيسي على التعليم والتثقيف والارتباط المدني – خاصة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة والعشوائية.  ومن الجدير بالذكر أن الحرص على الاهتمام بقضايا الدستور، وغيرها من القضايا التي تخص "الإسلام" و"الديمقراطية"، فضلاً عن صور وأشكال التنمية الاقتصادية، بالتبعية، يشكل في واقع الأمر جزءاً من مهمة شاملة؛ والتي تتمثل في "توفير أساس موضوعي وذاتي يمكن استناداً إليه تطوير الديمقراطية "المصرية"". 
ملاحظة ختامية

لقد تناولت مجموعة من المبادئ والإشكاليات ذات الصلة بالديمقراطية، بالإضافة إلى التوجه الديمقراطي.  وعلى هذا النحو، تمكنت بشكل جلي من تحديد الإطار العام للصعوبات والتحديات المرتبطة بالديمقراطية، كما اختتمت حديثي ببعض التعليقات الموجزة بشأن عدد من التحديات التي قد تواجه "مصر" على مدار الأشهر والسنوات المقبلة.  وبينما يوشك جيل جديد على الدخول إلى معترك السياسة، يتمثل التحدي الرئيسي الذي يكمن أمام شباب مصر في تشييد مجال مدني عام، والقضاء على العنف، والتحلي بمبادئ التسامح والاحتمال، ولكن مع التأكيد على مبدأ التنافسية، وممارسة التوجه الديمقراطي بناء على المبدأ العالمي القائم على الذاتية والكرامة الشخصية، وإشراك الشعب في صياغة الهوية الديمقراطية "المصرية".  وسوف يتسنى لكم إحراز قدر النجاح، إلى حد ما، وذلك نظراً لتباين المصالح والاهتمامات، والإيقاع التدريجي المتمهل الذي تتسم به هذه العملية والتي تستغرق وقتاً طويلاً في التطور. وسوف يتسنى لكم التجاوب مع المعضلات الأخلاقية التي قد تعترض مساركم، إلى حد ما، ولكنكم سوف تدركون أنه يتعذر التعامل مع هذه المعضلات سوى من خلال توجه يعتمد على أساليب التشاور والمناقشة والتداول، وذلك على الرغم من أن الديمقراطيات لم تتمكن من إيجاد حلول لتلك المعضلات الناشئة عن العلاقة بين الأخلاق والسياسة؛ وإلا لم يكن هناك داعٍ للاعتداد بها في مصاف الإشكاليات والمعضلات.  ويتمثل الأمل الحقيقي في تعزيز مبدأ الكرامة عن طريق الديمقراطية الحديثة.  لقد تعمدت – بصفة مستمرة – تسليط الضوء على ضرورة بناء ثقافة سياسية "مصرية" لدعم الديمقراطية، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز المساعي التي تُبذل من جانبكم على المستويين المدني والسياسي.  وفي الختام، أكدت آنفا على الطابع متعدد الجوانب الذي يتميز بها المواطن الديمقراطي – والدلالة التي تكمن في قدرة المرء على التمييز بين المعتقدات والقناعات الشخصية التي يؤمن به ومشاركة الآخرين في بعض معتقداتهم في إطار مجال عام ينبذ العنف.  وفي الوقت ذاته، يتجاوب هذا الطابع متعدد الجوانب الذي يتمتع بها المواطن الديمقراطي مع تنوع معدلات السرعة التي يلتزم المواطن بمباشرة العمل بما يتفق معها.  لقد أكدت في معرض حديثي على أهمية التحلي بالصبر وإتاحة الوقت الكافي أمام هذه العملية للنشوء والتطور.  وفي الوقت ذاته، تعرضت في الختام لبعض جداول العمل (الأجندات) المباشرة أو الفورية– خاصة في إطار مجتمع متعمق في الدين، حيث من المتوقع أن تتعارض بعض البنود الواردة في تلك الجداول مع مبدأ الذاتية الديمقراطية الذي سبق وأن تحدثت عنه.

إن الفرصة سانحة أمامكم الآن لطرح حجج محددة وممارسة مهارات الإقناع والتأثير. وأود أن أحثكم على الالتزام بالتوجه الديمقراطي الأساسي، والذي من شأنه إفساح المجال أمامكم للتحلي بأكبر قدر ممكن من الاعتدال والإقناع وقوة التأثير تجاه الآخرين، خاصة وأنتم بصدد صياغة الأولويات الإستراتيجية المرتبطة بالواقع المصري، وذلك على مدار الساعات والأيام والأسابيع المقبلة. 

شكراً لكم.
